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تتبع دول منطقة الشرق 
الأوسط، وفي مقدمتها دول 
اســتراتيجيات  الخليج، 
ورؤى مستقبلية تستهدف 
بناء مستقبل مزدهر من 
خلال تســخير الإمكانات 
الموارد  المتاحة، وأهمهــا 
البشرية والتكنولوجية التي 
تعتبر من الركائز الأساسية 
التنمية  لإنجــاز خطــط 
الاجتماعية والاقتصادية 
وتعزيز مختلف القطاعات، 

وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خطط 
التحول الرقمــي والرؤى الوطنية التي 
ترسمها بلدان المنطقة لمستقبل شعبها. 
ولطالما كانت الكويت في مقدمة الدول 
التي تعتمد على التكنولوجيا، ما ساهم في 
بناء مجتمع مزدهر يعتمد على التقنيات 

الرقمية في عصر يزداد اتصالا.
وفي ظل الإجراءات التي تم اتخاذها 
بسبب تفشــي جائحة كورونا، ركزت 
الكويت على تحقيق التحول الرقمي، حيث 
تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في 
الشركات والمؤسسات التعليمية والقطاع 

العام لتوفير الاتصال إلى المواطنين. 
لذا، يجب أن يتم الاستثمار في رعاية 

التقنية وتنمية قدراتها لتعزيز  المواهب 
التطور الذي شــهده قطاع الاتصالات 

وتقنية المعلومات في العام الماضي.
وبرزت أهمية التكنولوجيا في دعم 
المجتمع الكويتي على مدار العام الماضي 
سواء من خلال مكافحة الجائحة أو ضمان 
مواصلة الأعمال في الظروف الصعبة ودفع 
عجلة التنميــة وتنفيذ الأعمال وتوفير 
الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.

وعلى الرغم من الإسهامات الكبيرة 
التي وفرها أثناء فترة تفشي الجائحة، إلا 
أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمكن 
أن يؤدي دورا أكبر في دفع عجلة التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. 

وتهــدف رؤيــة «كويت 
٢٠٣٥» إلــى تعزيز مكانة 
البلاد لتصبح مركزا ماليا 
وتجاريا على المســتويين 
الإقليمي والدولي. وسيسهم 
إيكولوجي  بنــاء نظــام 
متماسك لتقنية المعلومات 
والاتصــالات في تحقيق 
هــذه الأهــداف وتمكين 
النمو الاقتصادي وتحسين 
القدرات التنافسية وتعزيز 
الإنتاجية والقدرات التقنية 
بالاعتماد على الجيل القادم من التقنيات 

الحديثة.
ببنية  الكويت تتمتــع  أن  وبمــا 
تحتية تقنية قوية، فمــا نحتاج اليه 
في الوقت الحالــي هو أن نركز على 
تنمية المواهب لمواصلة التطور التقني 
والابتكار والاعتماد على أحدث الحلول 
التقنية بمجرد نشرها. ولن يسهم تعزيز 
القدرات الرقمية للمواهب المحلية في 
تلبية متطلبات المجتمع الكويتي وتعزيز 
التطور التقني فحسب، بل سيؤدي إلى 
إعداد الشباب الموهوبين لدخول سوق 
العمل في القطاع التقني الذي سيزداد 

التركيز عليه في المستقبل.

الشركة قامت بحملات تسويقية وتحصيل خلال فترة الحظر وتأجيل الأقساط وكان لها تأثير إيجابي

«التسهيلات»: اعتماد خطة للنمو
في حجم العمل وتخفيض المخصصات

عقدت شركة التسهيلات 
التجارية جمعيتها العمومية 
العادية للسنة المالية المنتهية 
 ،٢٠٢٠ ديســمبر   ٣١ فــي 
الخميــس الماضي، بنســبة 
حضور ٨٧٫٥٪، حيث ترأس 
الاجتماع نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  الإدارة والرئيس 

عبداالله الحميضي.
فــي بدايــة الاجتمــاع، 
رحب الحميضي بالحضور 
وشكرهم على حضورهم على 
الرغم من الظروف الصعبة 
التي نمر بها ويمر بها العالم 
أجمع، فانتشار وباء كورونا 
(كوفيــد- ١٩) أثــر تأثيــرا 
ســلبيا على جميــع مناحي 

العمومية على البيانات المالية 
عن ٢٠٢٠، حيث بلغت خسائر 
الشــركة ٦٤٠ ألــف دينــار، 
وهــذه هي المــرة الأولى في 
تاريخ «التسهيلات» تحقق 
فيها خســارة، وذلك نتيجة 
تعطيل أعمال الشركة خلال 
فترة الحظر وتأجيل أقساط 
العمــلاء لمدة ٣ أشــهر، وقد 
بذلت الشركة قصارى جهدها 
لتخفيــف آثار هذا التعطيل 
والتأجيــل وذلــك بالقيــام 
بحملات تسويقية وحملات 
العمــلاء  تحصيــل تحفــز 
على السداد حتى لا تتراكم 
عليهم الأقساط وقد كان لها 
تأثيــر إيجابي في تخفيض 

الخسارة.
كمــا قــررت الجمعيــة 
أربــاح  العموميــة توزيــع 
نقدية بواقع ١٠٪ (أي عشرة 
فلوس لكل سهم) للمساهمين 
المسجلين في يوم الاستحقاق 
 ،٢٠٢١ مايــو   ٢ الموافــق 
وستخصم هذه التوزيعات 
من الأرباح المرحلة التي بلغت 

٧٫٤٨٥ ألف دينار.
ويتطلــع مجلس الإدارة 
الى عام ٢٠٢١ بنظرة إيجابية، 
حيث اعتمد خطة العام بنمو 
في حجــم العمل وتخفيض 
المخصصــات مــا ســيحقق 
نتائج إيجابية تعيد الشركة 

الى وضعها الطبيعي.

ً عقدت عموميتها بنسبة حضور ٨٧٫٥٪ وأقرت توزيع ١٠٪ نقدا

عبداالله الحميضي مترئسا الجمعية العمومية للشركة

عبداالله الحميضي

الشمري: «المقاولات والخدمات البحرية»
تسعى لاقتناص الفرص في القطاع النفطي

وافقت الجمعية العمومية العادية 
لشــركة المقاولات والخدمات البحرية 
على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من 
القيمة الاسمية (بواقع خمسة فلوس 
لكل سهم) عن ٢٠٢٠، وذلك إيمانا من 
الشركة بتقدير ثقة المساهمين وحرصا 
منها على اســتمرارها بالمحافظة على 
سياساتها المتعلقة بالتوزيعات النقدية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة م.علي الشمري خلال 
الجمعية التي انعقدت بنسبة حضور 
٩٥٫٨٪ إن الشــركة حققت صافي ربح 
نقدي للتوزيع ٢٫٦ مليون دينار للسنة 
الماليــة المنتهية فــي ٢٠٢٠/١٢/٣١ على 
الرغــم من الوباء العالمي الذي يجتاح 
العالم وســبب ركودا اقتصاديا عالميا 
ما أثر سلبا على السوق المحلي، ورغم 
ذلك تواصل الشركة توزيعاتها النقدية 

للسنة الرابعة على التوالي.
وأوضح الشمري أن الشركة تعمل 
في المجال النفطي منذ عام ١٩٧٣ وهي 

متخصصــة في مجال تقديم الخدمات 
المتعلقة بصيانة وحفر آبار البترول، 
مؤكدا أن الشــركة تســعى في الوقت 
الراهن لاقتنــاص الفرص المتاحة في 
القطــاع النفطــي والتي تتماشــى مع 
إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 
٢٠٤٠ مــن خــلال الشــركة الكويتية 
للحفريات (شركة تابعة) التي تأسست 
عام ١٩٧٦ وتبلغ نسبة مساهمتنا بها 
٥١٪ من رأســمالها ومؤسسة البترول 

الكويتية نسبة ٤٩٪.
وأكــد أن الشــركة تمتلــك العديد 
من أجهزة الحفــر البترولي ومعدات 
الصيانة، حيث تعمل بفاعلية وإتقان 
بشركة نفط الكويت، لتواكب عدد الآبار 
المطلــوب حفرها وصيانتهــا في تلك 
الإستراتيجية لما تمتاز به هذه الشركة 
من خبرة واســعة وســمعة طيبة في 

هذا المجال.
ولفت الــى أن الخدمــات البحرية 
تمتلك أيضا شركة الإنشاءات البحرية 

العالمية (شركة تابعة) التي تأسست 
عام ١٩٧٥ وتمتلكها الشــركة بنســبة 
١٠٠٪، مشيرا الى أن الشركة متخصصة 
في مجــال الإنشــاءات وصيانة الآبار 
وخطوط النقــل البحري، حيث تقوم 
بتنفيــذ عقدها مع الشــركة الكويتية 
لنفط الخليج/ شــركة أرامكو لأعمال 
الخليج (عمليات الخفجي المشتركة)، 
حيــث حققت نجاحا للعــام الخامس 
والأربعين وعلى التوالي وبنسبة أمن 
وســلامة تصل إلى ١٠٠٪ ويعتبر هذا 
الإنجاز جيدا جدا وينعكس على عمليات 

التشغيل إيجابا.
وذكر الشمري أن الخدمات البحرية 
قامت بتأسيس شــركة «زون جلوبل 
اللوجســتية» عــام ٢٠١٧  للخدمــات 
وتمتلكها بنســبة ١٠٠٪ وهي شــركة 
متخصصة في مجال النقل والتخزين 
اللوجستي لكل معدات وأجهزة الحفر 
والخدمات المساندة لعمليات التنقيب 

في مواقع عمل شركة نفط الكويت.

ً الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع ٥٪ نقدا

م.علي الشمري مترئسا الجمعية العمومية م.علي الشمري

«الوطني»: تعافي اقتصاد عُمان من «كورونا» في ٢٠٢١
توقع تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني أن يتعافى 
الاقتصــاد العماني هذا العام 
بعد الظــروف الصعبة التي 
مــر بهــا فــي عــام ٢٠٢٠، إذ 
تشير التقديرات إلى انتعاش 
الاقتصاد غير النفطي ليبلغ 
متوســط النمــو ٢٫٤٪ خلال 
فترة التوقعات. كما ســيظل 
رصيد المالية العامة في حالة 
عجز، إلا انه سيتقلص على 
المدى المتوسط، ومن المرجح 
أن يظــل الدين العــام أعلى 
قليلا من نسبة ٨٠٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٣. 
وسيظل تراجع أداء الأوضاع 
الماليــة والخارجيــة من أهم 
التحديات، في ظل التعرض 
الكبير لتقلبات أسعار النفط.

وأشــار التقريــر الــى أن 
تفشي جائحة كوفيد-١٩ أثر 
بشــكل كبير على الاقتصاد 
العماني في ٢٠٢٠، وذلك على 
الرغم من الاستجابة السريعة 
للســلطات، في ظــل تزامنها 
مــع تراجع حاد في أســعار 
النفط. وتشير التوقعات إلى 
أن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي سينكمش بنحو ٦٪ 
في عام ٢٠٢٠، على أن ينتعش 
بأكثر مــن ٢٪ في عام ٢٠٢١. 
وخلال عامــي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، 
ســوف يصل متوسط النمو 

المتوسط إلى ٤٫٦٪ في عامي 
.٢٠٢٢-٢٠٢٣

التزام  وســوف يســاهم 
الحكومة الراسخ باستراتيجية 
التنويع في تعزيز النمو غير 
النفطي، خاصة على صعيد 
قطاعي السياحة والصناعة. 
كما يتوقع أن يتعافى الاقتصاد 
غير النفطي من التراجع الذي 
شــهده في عــام ٢٠٢٠ بنحو 
٨٪، ليسجل نموا بنسبة ٢٫٢٪ 
فــي عام ٢٠٢١، وأن يصل في 
المتوسط إلى ٢٫٥٪ على مدار 

العامين المقبلين.
الســلطنة فــي  وتشــهد 
الوقــت الحالــي إصلاحــات 
هيكليــة لتعزيــز التنويــع 
الاقتصادي وخلق فرص العمل 
للعمانيين. كما أطلقت العديد 
من التوجيهات تماشــيا مع 
رؤية ٢٠٤٠، بما في ذلك إعادة 
هيكلة الجهاز الإداري للدولة 

والذي شمل دمج عشر وزارات 
العام الماضي ليصبحوا خمس 
فقط وتم إلغاء ٥ مجالس بلدية 
بالإضافــة إلى ذلك، تم اتخاذ 
خطوات لتحسين سوق العمل 
من خــلال برنامجها لإحلال 
المواطنين محل العمالة الوافدة 
الذي يعرف باســم التعمين، 
والذي يهدف، وفقــا لوزارة 
العمل، إلى توظيف ٨٥٪ من 
العمانيين الباحثين عن وظائف 
(العاطلين عن العمل) بحلول 
عام ٢٠٢٢. ومن جهة أخرى، 
غادر حوالــي ٢٣٢ ألف وافد 
(١٢٪) البــلاد في عام ٢٠٢٠، 
لتنخفض العمالة الوافدة على 

إثر ذلك بنسبة ١٦٪.
تزايــد  مواجهــة  فــي 
مســتويات العجــز وتراكــم 
الدين العام، الذي تفاقم مؤخرا 
نتيجــة للصدمــة المزدوجة 
للجائحة وانخفاض أســعار 
النفــط، تبنت عمان انطلاقة 
قوية نحو تعزيز الاستقرار 
المالي عن طريق تنفيذها خطة 
المالية العامة متوسطة الأجل 
لمعالجة مواطن الضعف المالي 

المتزايدة.

إلى نســبة ٣٪ تقريبا بدعم 
من مسيرة التنمية والتنويع 

الحكومية.
وســيظل إنتــاج النفــط 
العمانــي مقيــدا باتفاقيــة 
الأوبــك وحلفائهــا لخفــض 
التوســع  أن  إلا  الإنتــاج، 
المســتمر على صعيد الطاقة 
الإنتاجية للغاز سيساهم في 
التعويض من ذلك. ويقدر أن 
يكون الناتج المحلي الإجمالي 
لقطــاع الهيدروكربونات قد 
شــهد تراجعا بنســبة ٢٫٥٪ 
فــي عــام ٢٠٢٠، أي بمعــدل 
أقــل حدة مــن القطــاع غير 
النفطي، بسبب الإنتاج القوي 
للمكثفات، والتي لا تشــملها 
اتفاقية الأوبك. أما على صعيد 
التوقعات المســتقبلية، فمن 
المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي 
الإجمالي النفطي بنسبة ٢٫٠٪ 
في عــام ٢٠٢١ وأن يصل في 

رأي

المواهب التقنية 
ركيزة أساسية للتحول 

الرقمي في الكويت
بقلم: ريكو لين، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الكويت

الحياة، ولم يشهد العالم ما 
يشهده الآن من تداعيات على 

جميع الأنشطة.
هذا، وقد صادقت الجمعية 

باقي التفاصيل على موقع 
«الأنباء» الإلكتروني

www.alanba.com.kw


